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الدرس رقم :05
المحل و السبب في عقود التجارة الإلكترونية

    يجب أن تتوافر في عقود التجارة الإلكترونية الأركان الثلاثة، و هي التراضي و المحل و السبب و الشكلية في العقود التي يشترط القانون أن تكون وفق نموذج معين، حتى يعتبر العقد صحيحا، و بعد تطرقنا إلى ركن الترضي يبقى أن نتناول ركن المحل(المطلب الأول)، و السبب ( المطلب الثاني)، تماشيا مع ما تقره القواعد و الأحكام العامة للعقد.

المطلب الأول: المحل في عقود التجارة الإلكترونية 

    نظم المشرع الجزائري محل العقد في نصوص القانون المدني في المواد 92 – 95، حيث اعتبر محل العقد هو الالتزامات التي يولدها العقد، و اشترط المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة أن يكون  المحل مشروعا و ليس مخالف للنظام العام و الآداب العامة، و أن يكون موجودا أو قابلا للوجود
، بالإضافة إلى أن يكون المحل معينا أو قابل للتعيين
 وهي نفس الشروط المقررة في تنظيم محل العقود الإلكترونية.

    حيث لا يتمتع ركن المحل بأي خصوصية في عقود التجارة الإلكترونية وفي أي جانب من جوانبه عن ركن المحل في العقد المبرم بالصورة التقليدية، و كل ما هو مقرر في أحكام وقواعد القانون المدني ينسحب على ركن المحل في العقد الإلكتروني. 

    اضافة إلى ما سبق، عمل المشرع الجزائري في نص المادة 3، من قانون التجارة الإلكترونية، على منع التعامل عن طريق الاتصالات الإلكترونية في المعاملات التالية:"

· لعب القمار و الرهان و اليانصيب؛
· المشروبات الكحولية و التبغ؛
· المنتوجات الصيدلنية؛
· المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية؛ 
· كل سلعة أو خدمة محضورة بموجب التشريع المعمول به؛ 
· كل سلعة أو خدمة تستوجب اعداد عقد رسمي،"
     عاد المشرع في نص المادة 5، ليمنع كل معاملة تتم عن طريق الإتصالات الإلكترونية في العتاد و التجهيزات و المنتوجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به. و كذا كل المنتوجات و / أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي.

      ما يُأخذ على المشرع في هذه المسألة حسب تقديرنا، أنه لم يحترم المنهجية المتبعة في صياغة النصوص، حيث تناول المعاملات الممنوع مباشرتها عبر الوسائط الإلكترونية في نص المادة 3، ثم تطرق إلى موضوع  التحفيزات الخاصة بالإستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية في نص المادة 4، ليعود مرة أخرى إلى التطرق إلى المعاملات الممنوعة عبر الوسائط الإلكترونية في نص المادة 5؛ و بالتالي حبذ لو تطرق المشرع لهذه المسألة في نص المادة 3، أو جعلها في نص مادة تليها مباشرة.

    من المعلوم أن المعاملات التجارية تتوسع يوماً بعد الآخر و تمس سلعاً وخدمات عديدة ، حيث أصبحت تشمل المعاملات العقارية التي تمثل سوقاً مهماً و تعتبر الدعامة الأساسية في اقتصاديات دول العالم، غير أن المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية استثنى كل سلعة أو خدمة تستوجب عقد رسمي، وهو ما يعني استثناء المعاملات العقارية من بيع و ايحار ورهن و غيرها من التصرفات الواردة على عقار، و هو حكم حسب رأينا يرهن تطور التجارة الإلكترونية و ينعكس سلباً على الاستثمار العقاري بشتى أشكاله، هذا الحكم وفق تقديرنا جاء ناتج عن سوء التنظيم العقاري في الجزائر، حيث لايوجد سوق عقاري منظم، إضافة  إلى  وجود اشكالية العقود العرفية و عدم اكتمال مسح الأراضي، فضلاً عن ما سبق ذكره،  نشهد تأخراً في سير رقمنة المحافظات العقارية و مؤسسات التوثيق، ما يعيق التعامل الإلكتروني في هذا المجال.   
    يعتبر شرط المشروعية أهم شروط محل العقد الإلكتروني على اعتبار أن انتشار كثرة المواقع التي تروج للتجارة غير المشروعة، كالمخذرات و بيع الأسلحة و بيع الأدوية من طرف أشخاص غير متخصصين وحاصلين على رخصة طبقاً للقانون، و انتحال صفة الغير، هذه التصرفات تكون باطلة بقوة القانون لأنها تخالف النظام و الآداب العامة. كما يجب أن يكون محل العقد الإلكتروني متفقاً مع القوانين القائمة، لا سيما تلك القوانين المنظمة للمنافسة في مجال التجارة الإلكترونية. 

     أدت عالمية شبكة الإنترنت إلى وقوع إشكال في مفهوم النظام العام و الآداب العامة، حيث يختلف مفهوم هذا الأخير من مجتمع إلى أخر، فما قد يكون مشروعا في دولة معينة قد يكون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة في دولة أخرى؛ و الأمثلة كثيرة منها ما تعلق ببيع بعض المواد الصيدلية و الأسلحة و المشروبات الكحولية، بحيث يستطيع الشخص المقيم في دولة تحضرها أن يطلبها عبر الإنترنت من العارض لها و المقيم في دولة تسمح بتداولها، ما يثير التساؤل حول تحديد القانون الواجب التطبيق، هل هو قانون البائع أم المشتري؟ للحكم على مدى مشروعية  العقد من عدمه.
 

المطلب الثاني: السبب في عقود التجارة الإلكترونية 

    لا يتمتع ركن السبب بأي خصوصية في عقود التجارة الإلكترونية وفي أي جانب من جوانبه عن ركن السبب في العقد المبرم بالصورة التقليدية، و كل ما هو مقرر في أحكام وقواعد القانون المدني ينسحب على ركن السبب في العقد الإلكتروني.  

    يعتبر السبب هو الغاية أو الباعث للتعاقد، و يعني غاية الملتزم من التزامه؛ و يشترط القانون أن يكون السبب موجودا وأن يكون صحيحا، بمعنى أن لا يكون وهميا أو صوريا طبقا لنص المادة 98، من القانون المدني، التي تقضي بما يلي:" كل التزام مفترض أن له سبب مشروعا، ما لم يقم دليل على غير ذلك. 

    ويعتبر السبب المذكور في العقد، هو السبب الحقيقي، حتى يقوم دليل على ما يخالف ذلك، فإن قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروع أن يثبت ما يدعيه."  

    كما اشترط المشرع أن يكون السبب مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب، و إلا كان باطلا طبقا لنص المادة 97، من القانون المدني الجزائري التي تقضي بما يلي:" إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع، أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلا."

    ومشروعية السبب لابد أن تكون لدى طرفي العقد، فإذا كان السبب مشروعا لدى طرف و غير مشروع لدى الطرف الآخر، كان العقد باطلا؛ ومشروعية السبب تلزم أن لا يكون هناك اتفاق على مخالفة النظام العام و الآداب العامة.   
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